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الافتتاحية

















الخصخصة 


أعلن في وزارة الصناعة أنها بصدد العمل على خصخصة بعض مشاريعها الإستراتيجية لأن تأهيلها يحتاج إلى أكثر من مليار دولار، والوزارة بطبيعة الحال محقة في مساعيها للخصخصة التي تنسجم وفلسفة الدولة العراقية في إدارة اقتصادها على أساس السوق، وهي محقة أيضا في ضرورة أن لا تتحمل الدولة في ظروفها الحالية أعباء الإنتاج والاستيراد، والتسويق، والأمن، وغيرها كلف أثبتت التجربة أنها تصب باتجاه احتمالات الخسارة أكثر من الربح الذي يحكم اقتصاد السوق، لكن حقوق الوزارة وخططها هذه لا تعفيها من ضرورة أخذ الواقع الحالي بنظر الاعتبار ، وكذلك تجارب الآخرين في هذا الموضوع، فالواقع مثلا يشير إلى أن هناك ركودا واضطرابا أمنيا يؤثر سلبا على القيمة الحقيقية للمشاريع المطلوب تخصيصها ويتسبب في تخفيضها بنسب كبيرة، ثم إن النشاط غير الطبيعي للمليشيات والأحزاب والتكتلات قد يكون عاملا لتخفيض مضاف، ودفع باتجاه الاستحواذ شبه القسري على بعض المشاريع خارج أطر المزايدات العلنية القانونية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك تجربة قريبة منا في مجال الخصخصة خبرتها روسيا بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي استعجلت بها في ظروف الانتقال السياسي المضطرب أمنيا إلى خصخصة عديد من المشاريع تبين لاحقا أن بعضها وقع في أيدي المافيات والمتطفلين وبأسعار تقل مئات المرات عن سعرها الحقيقي، فزاد من قدرتها أي المافيات غير الشرعية على التأثير في الاستقرار، وخسرت الدولة بالمقابل مليارات الدولارات كان يمكن الاستفادة منها في تقوية البلاد لو تمت إجراءات الخصخصة في ظروف أحسن. 


إنها معادلة صعبة على الوزارة أن تأخذها بنظر الاعتبار وتحسب في مجالها كل المتغيرات المؤثرة على الموضوع أمنيا، واجتماعيا، وسياسيا، وتضع في الاعتبار أن الطريق إلى الخصخصة واقتصاد السوق مفتوح وسوف لن ينتهي في ولاية الحكومة الحالية على العراق.  














طبقت خطة الأمن الجديدة في بغداد منذ أيام وأعلنت المؤسسات الأمنية، والعسكرية المشاركة بها وجود مؤشرات على انخفاض نسب القتل، والتفجيرات والأعمال المسلحة بما يقرب من 80% وأيدتها قوات متعددة الجنسية دون الخوض من جانبها بالنسب التي تحتاج في الغالب إلى دليل، وهذا أمر يستبشر به العراقيون التي أرهقتهم الحروب، وأعمال القتال والتخريب خيرا، وفي مجاله يأملون أن تستمر قوة الدفع هذه، وأن يحسب القائمون على الخطة متغير المسلحين الذين تركوا بغداد تفاديا للمواجهة التي لم تكن في صالحهم هذه المرة ويمسكوا الأرض جيدا، ويتابعوا النشاطات المضادة أستخباريا، ويؤسسوا قاعدة معلومات جيدة، وأن تحسب الحكومة من جانبها المباشرة الفورية في حل بعض المسائل العالقة لما يتعلق بالعيش وزحمة الشوارع، وتقديم بعض الخدمات، وفتح مجالات التوظيف العادل، ويحسب البرلمان دوره جيدا، ويستعجل التشريع المطلوب لبعض القوانين التي تحكم السلوك وتمهد للاستقرار.   














                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                              البوابـــــة                          العدد 2        26/2/2007

















مشكلة المقيمين العراقيين


أنشغل العراقيون كثيرا في الشهر الأخير بموضوع إقامتهم في الدول العربية المجاورة بعد أن توجهوا صوبها بالملايين إثر الاضطراب السريع للأمن في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، وبسبب كثرتهم وإجراءات أمنية احترازية اتخذت تلك الدول وبينها سوريا على سبيل المثال إجراءات تحدد الإقامة بأسبوعين، وبشهر للعودة ثانية عند المغادرة، وهي الإجراءات التي شعر بثقل وطئتها جميع المقيمين المرهقين نفسيا بعد أن ضاقت بهم السبل، لكن الإجراءات التي تتخذها عادة الجهات التنفيذية أدركت القيادة السياسية السورية آثارها الحالية والمستقبلة فأمرت بإلغائها وإعادة سبل التعامل إلى ما كانت عليه في السابق، وهذه التفاتة تستحق عليها الحكومة السورية التي وقفت كثيرا مع العراقيين كل الثناء، وتستحق أن يتنبه إليها العراقيون، وينفضوا عند الحدود معها كل الشوائب السلبية العالقة بسلوكهم ويتصرفوا ضيوفا على دولة لها خصوصيتها، وتجانسها الاجتماعي، والتهديدات المحيطة بها، ولها كذلك أمنها القومي التي لا ترغب الإخلال به من أحد وإن كان من بين الأشقاء القريبين. 











